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  بيان من رئيس مجلس الأمن 
ــــر ٢٠٠١،  في الجلســة ٤٤٠١ لــس الأمــن، المعقــودة في ٣١ تشــرين الأول/أكتوب
فيما يتصل بنظر الس في البند المعنون �الحالة في الصومال� أدلى رئيس مجلس الأمـن بالبيـان 

التالي باسم الس: 
�إن مجلــس الأمــن، وقــد نظــر في تقريــر الأمــين العــام المــؤرخ ١١ تشـــرين 
الأول/أكتوبـــــر ٢٠٠١ (S/2001/963) وعقـــــــد جلســــــة علنيــــــة في ١٩ تشــــــرين 
ــد  الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ (S/PV.4392 و S/PV.4392 resumption 1) يؤكـد مـن جدي
التزامه بإيجاد تسوية شاملة ودائمة للحالة في الصومال، بما يتفق ومبادئ ميثـاق الأمـم 
المتحـدة، واضعـا في اعتبـاره احـترام ســـيادة الصومــال وســلامته الإقليميــة واســتقلاله 

السياسي ووحدته. 
�ويكـرر مجلـــس الأمــن الإعــراب عــن تــأييده لنتــائج مؤتمــر عرتــا للســلام، 
ولإنشـاء الجمعيـة الوطنيـة الانتقاليـة والحكومـة الوطنيـة الانتقاليـــة. ويشــجع الحكومــة 
ـــوار البنــاء، عمليــة إشــراك جميــع  الوطنيـة الانتقاليـة علـى أن تواصـل، في جـو مـن الح
الفئات في البلــد، بمـا في ذلـك تلـك الموجـودة في المنـاطق الواقعـة في شمـال شـرق البلـد 
وشمال غربه دف الإعداد لوضع ترتيبات حكم دائم من خلال العملية الديمقراطية. 

�ويـرى مجلـس الأمـن أن عمليـة عرتـا للسـلام تظــل أفضــل الأســس العمليــة 
ـــة الوطنيــة في الصومــال. ويحــث الــس الحكومــة الوطنيــة  لتحقيـق السـلام والمصالح
الانتقاليـة، والفصـائل والزعمـاء السياسـيين والتقليديـين في الصومـــال علــى بــذل كــل 
جهد ممكن من أجل تحقيق السلام والمصالحة دون شروط مسـبقة ومـن خـلال الحـوار 
وإشراك جميع الأطراف، وذلك بروح من التراضي والتسامح. ويدعو جميع الأطـراف 
إلى الإحجام عن القيام بأعمال تقـوض عمليـة عرتـا للسـلام. ويشـدد الـس علـى أن 
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ـــن حــل علــى الصعيــد الوطــني يجــب أن يواكبــها اهتمــام  اسـتمرار عمليـة البحـث ع
لا يتزعزع بالتوصل إلى تسويات سياسية محلية. 

ويعرب مجلس الأمن عن تأييده للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومــة الوطنيـة 
الانتقالية لتعزيز الأمن في منطقة مقديشـيو وتفعيـل اللجنـة الوطنيـة للمصالحـة وتسـوية 
ـــى النحــو المتوخــى في الميثــاق الوطــني  الممتلكـات، الـتي ينبغـي أن تكـون مسـتقلة، عل
الانتقالي. ويشدد الـس علـى ضـرورة بـذل الجـهود لمكافحـة الإرهـاب الـدولي وفقـا 
لأحكــام القــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـــؤرخ ٢٨ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١، ويرحـــب 
بإعلان الحكومة الوطنية الانتقالية اعتزام اتخاذ خطوات في هذا الصدد. ويحث الـس 
اتمـع الـدولي، بجملـة وسـائل منـها لجنـــة مكافحــة الإرهــاب المنشــأة عمــلا بــالقرار 

١٣٧٣، على توفير المساعدة إلى الصومال لتنفيذ القرار المشار إليه أعلاه. 
�ويدعو مجلس الأمن الدول المعنية في القرن الأفريقي إلى المشاركة البنـاءة في 
ـــيلة لمعالجــة الحالــة في  جـهود إحـلال السـلام في الصومـال، ويشـدد علـى أن أنجـع وس
الصومـال وبلـوغ هـدف تحقيـق الاسـتقرار الإقليمـي الطويـل الأمــد هــي قيــام الــدول 
اـاورة بـدور إيجـابي، بجملــة أمــور منــها عمليــة إعــادة بنــاء المؤسســات الوطنيــة في 

الصومال. 
�ويعترف الس بالمساهمة القيمـة الـتي قدمتـها جيبـوتي لعمليـة عرتـا للسـلام 
ويرحـب بدورهـا المسـتمر في هـذا الشـــأن. ويشــجع الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
بالتنمية ومنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية على تعزيـز 

جهودها الرامية إلى إحلال السلام في الصومال. 
ــتزام  �ويدعـو مجلـس الأمـن جميـع الـدول والأطـراف الفاعلـة الأخـرى إلى الال
التـام بحظـر الأسـلحة المفـروض بموجـــب القــرار ٧٣٣ (١٩٩٢) المــؤرخ ٢٣ كــانون 
الثاني/يناير ١٩٩٢. ويؤكد الس على أنه يتعين علـى جميـع الـدول، ولا سـيما دول 
المنطقـة، ألا تتدخـــل في الشــؤون الداخليــة للصومــال؛ إذ أن هــذا التدخــل يمكــن أن 

يعرض للخطر سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته. 
�ويشدد مجلس الأمن على أنه ينبغي ألا تسـتخدم أراضـي الصومـال لزعزعـة 

الاستقرار في المنطقة دون الإقليمية. 
�ويدين مجلس الأمن بشدة الاعتداء الذي وقع في ١٣ تشــرين الأول/أكتوبـر 
على مركز للشرطة في مقديشيو والذي أدى إلى مصرع عدد مـن الضبـاط والمدنيـين. 
ويؤكد مجددا إدانتـه للاعتـداء الـذي وقـع في ٢٧ آذار/مـارس علـى مجمـع �أطبـاء بـلا 
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حدود� في مقديشيو وما ترتب علــى ذلـك مـن اختطـاف لموظفـين دوليـين. ويطـالب 
بإحالة المسؤولين إلى العدالة. ويلاحظ الس أن هذه الاعتـداءات تزامنـت مـع النظـر 

في إمكانية إيفاد بعثة لبناء السلام تابعة للأمم المتحدة إلى الصومال. 
�ويؤكد الس أن أي تدبـير ينطـوي علـى العنـف لا يمكـن أن يخفـف حالـة 
الشـعب الصومـالي أو يجلـب الاســـتقرار والســلام والأمــن للبلــد. ويدعــو الــس إلى 
الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في الصومال. وينبغـي ألا يسـمح لأعمـال العنـف 
المتعمدة بأن تحول دون إصلاح هياكل الحكـم في الصومـال واسـتعادة سـيادة القـانون 
في كافة أنحــاء البلـد. وفي هـذا الصـدد، يديـن الـس زعمـاء الفصـائل المسـلحة الذيـن 
لا يزالـون خـارج عمليـة السـلام والذيـن لا يزالـون يشـكلون عقبـــات في وجــه إقــرار 

السلام والاستقرار في الصومال. 
�ويعرب مجلس الأمن عـن قلقـه إزاء الحالـة الإنسـانية في الصومـال، لا سـيما 
في المناطق الجنوبية بـاي، وبـاكول، وجيـدو، وحـيران بسـبب الخلـل المتوقـع في الأمـن 
الغذائـي ونقـص كميـة الأمطـار خـلال الفـترة مـن تشـــرين الأول/أكتوبــر إلى كــانون 
الأول/ديسمبر. ويوجه الس الانتباه إلى الحاجة الملحة لمساعدة دوليـة مـن أجـل سـد 
النقـص في الغـذاء والميـاه ضمـن أمـور أخـرى، وكـي يتسـنى أيضـــا مواجهــة الضغــوط 
المتزايدة والمثيرة للقلاقل الناتجة عن الهجرة وانتشـار الأمـراض. وإذ يلاحـظ الـس أن 
المشاكل التي تحيط بالصادرات من المواشي تسهم أيضا بدرجة كبـيرة في تفـاقم الحالـة 
الاقتصادية والإنسانية، فإنه يدعو جميع الدول والسلطات داخل الصومال إلى التعـاون 

مع الجهود المبذولة للسماح باستئناف هذه الصادرات. 
�ويلاحـظ مجلـس الأمـن بارتيـاح أن الأمـم المتحـدة وحركـة الصليـب الأحمـر 
والمنظمات غير الحكوميـة تواصـل تقـديم المسـاعدات الإنسـانية والإنمائيـة لجميـع أنحـاء 
الصومال. ويهيب الس بجميع الأطراف في الصومال أن تحترم سلامة موظفي الأمـم 
المتحـدة ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة والمنظمـــات غــير الحكوميــة وأمنــهم احترامــا 
كاملا وأن تضمن حريتهم التامة في التنقل في جميع أنحاء الصومال وإمكانيـة الوصـول 
اليـها. ويدعـو الـس الـدول الأعضـاء إلى الاسـتجابة بسـخاء وبصـورة عاجلـــة لنــداء 
الأمم المتحدة الموحد المشترك بـين الوكـالات لعـام ٢٠٠١ والـذي تم حـتى الآن تلبيـة 

١٦ في المائة فقط من الاحتياجات المالية المحددة في النداء. 
�ويطلـب مجلـس الأمـن إلى الأمـــين العــام أن يتخــذ الخطــوات التاليــة دعمــا 

لعملية السلام في الصومال: 
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إيفـاد بعثـة مشـتركة بـين الوكـالات بقيـادة مـن المقــر لإجــراء تقييــم  �١�
شـامل للحالـة الأمنيـة في الصومـال بمـا في ذلـك مقديشـيو، بالاســتناد 

إلى معايير الأمم المتحدة العامة القائمة؛ 
إعداد مقترحات بشأن الطريقة التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدم من  �٢�
خلالهـا المزيـد مـن المسـاعدة في تسـريح أفـراد الميليشـــيات، وتدريــب 

أفراد الشرطة التابعين للحكومة الوطنية الانتقالية؛ 
دعوة المانحين إلى تقديم مساهمات للصندوق الاستئماني لبنـاء السـلام  �٣�
في الصومال، المقرر إنشاؤه حسبما هو مقترح في تقرير الأمين العـام 
المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠  ،(S/2000/1211)ــدف 
تيسـير الأنشـطة المسـتهدفة وفقـا للمقترحـات الـواردة في الفقـــرة ��٢ 

أعلاه؛ 
ـــى ولايــة  النظـر في إمكانيـة إدخـال تعديـلات، حسـب الاقتضـاء، عل �٤�

مكتب الأمم المتحدة السياسي لشؤون الصومال؛ 
ـــأن الطــرق العمليــة والبنــاءة  التشـاور مـع جميـع الأطـراف المعنيـة بش �٥�

لتحقيق الأهداف التالية: 
العمل على تحقيـق اتسـاق النـهج المتعلقـة بالسياسـات المتبعـة  (أ)
إزاء الصومـال وتعزيـــز الدعــم المقــدم لعمليــة عرتــا للســلام 

والمصالحة في البلد؛ 
تيسير تبادل المعلومات؛  (ب)

إيجـــاد الســـبل والوســـائل الكفيلـــــة بتوجيــــه الاهتمــــام إلى  (ج)
احتياجات الصومال المتعلقة بالمصالحة الوطنية والتنمية. 

وينبغـي للجـــهود الراميــة إلى تحقيــق الأهــداف الــواردة في الفقــرات 
الفرعيـة (أ) و (ب) و (ج) أعـلاه أن تـتركز في المنطقـة وأن تنطـــوي 
على تفاعل وثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنيـة بالتنميـة ومنتـدى 
شـركائها، ومنظمـة الوحـدة الأفريقيـــة والاتحــاد الأفريقــي، وجامعــة 

الدول العربية ومجلس الأمن؛ 



01-612175

S/PRST/2001/30

مضاعفــة الجــهود الراميــة إلى تعزيــز المســاعدة الإنســانية والإنمائيــــة  �٦�
المقدمة إلى الصومال عن طريـق إجـراء اتصـالات عاجلـة مـع البلـدان 

المانحة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛ 
تقديم تقارير، كل أربعة أشـهر علـى الأقـل، عـن الحالـة في الصومـال  �٧�
وعن الجهود المبذولة لدفع عملية السلام بما في ذلك آخـر التطـورات 
بشـأن نطـاق عمـل بعثـة بنـاء السـلام في الصومـال وخطـــة الطــوارئ 
المتعلقة ببدء هذه البعثة. ويجب أن يتضمن التقريـر المقبـل الـذي يحـل 
ـــة  موعـده في ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ آخـر التطـورات المتعلق

بالأنشطة التي تمت عملا بالفقرات ��١ إلى ��٦ أعلاه. 
�ويبقي مجلس الأمن هذه المسألة قيد نظره�. 

 
 


